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  ملخص
البحري في كل من قانون التجارة  الناقلهذا البحث النطاق الزمني لمسؤولية  عالج      

تناول  :نفي مبحثي م1978 لسنةوقواعد هامبورغ  م،1972الأردني لسنة  البحرية 
. التجارة البحرية الأردني قانونالمبحث الأول النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري في 

حيث قصر مسؤولية الناقل  البحري،نه لم يأخذ بوحدة عقد النقل أوعرفنا من خلاله 
من وقت شحن البضاعة على متن  تمتدوالتي  ،البحري على المرحلة الثانية من عقد النقل

محكمة التمييز الأردنية من النطاق  وسعت بينما. لحين تفريغها في ميناء الوصولالسفينة و
لعقد النقل إلى جانب المرحلة الثانية، أي  الثالثةالزمني لمسؤولية الناقل لتشمل المرحلة 

وتناول المبحث الثاني النطاق الزمني لمسؤولية . للمرسل إليهلحين تسليم البضائع فعليا 
وعرفنا أن النطاق الزمني لمسؤولية الناقل في هذه . هامبورغ قواعدي الناقل البحري ف
وحدة عقد النقل البحري ما دام أن البضائع في عهدة الناقل في ميناء  علىالقواعد لم تؤثر 

 .وفي ميناء الوصول ،النقل أثناءو ،الشحن

Abstract  

      This research addressed the temporal scope of the responsibility of the 
maritime carrier in each of the Jordanian Maritime Trade Act of 1972 and the 
Hamburg Rules of 1978 in two sections. The first section dealt with the time 
scale of the responsibility of the maritime carrier in the Jordanian Maritime 
Trade Act. And we know from which it did not take the unity of the contract 
of carriage, it only placed the responsibility of the maritime carrier on the 
second stage of the contract of carriage, which extends from the time of 
shipment of the goods on board the ship until unloading at the port of arrival. 
However, the Jordanian Court of Cassation extended sought time scale of the 
carrier's responsibility to include the third stage of the contract of carriage to the  
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  :عامة مقدمة
البحري تعد من أهم موضوعات عقد النقـل البحـري، فالغالبيـة     الناقل مسؤولية      

. في العمل تدور حول هذه المسألة، لذا كانت موضع اهتمام الفقه المنازعاتالعظمى من 
حري التزاما بتحقيق نتيجة معينة، هي نقـل  يضع على عاتق الناقل الب البحريفعقد النقل 

و من يمثله في الميعاد المتفـق عليـه،   أ ،كاملة إلى المرسل إليه سالمةالبضائع وتسليمها 
و من يمثله المحافظة على البضائع أثناء شحنها ورصها أ ،من الناقل يقتضيالأمر الذي 

فإذا لم تتحقق هـذه النتيجـة   . تسليمها إلى المرسل إليه او من يمثله ثم ،وتفريغها ،ونقلها
و تأخر وصولها، قامت مسؤولية الناقل البحري عن تعـويض  أتلفت  وأفهلكت البضائع 

ويرتبط بمسؤولية الناقل البحري النطاق الزمني لها، والتـي  . ذلكالضرر المترتب على 
 دةافي م م1972لسنة  ) 12(في قانون التجارة البحرية رقم  خاصانظمها المشرع تنظما 

ناتجـة عـن    عقديـة و تلفها أومسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضائع . منه) 211(
خـلال   ،التي رتبها عليه المشرع البحري الأردني بالالتزاماتو من يمثله أإخلال الناقل 

  .فترة زمنية معينه

 وفـي  ،لهذه الأهمية، ولكون النقل البحري نشاطا يتم بين أطراف متعـددة  ونظراً      
لدول مختلفة، فقد بذلت جهود دولية لتوحيـد القواعـد والأحكـام المتعلقـة      تنتميأقاليم 

 دولالناقل البحري بهدف تحديد الأحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري بين  بمسؤولية
قد وكأول محاولة في هذا المجال،  م1924وجاءت اتفاقية بروكسل لسنة . العالم المختلفة
، وبـالرغم  م1979وعام  م،1968لاحقه في عام  بروتوكولات فيلاتفاقية تم تعديل هذه ا

second stage, while actually delivering the goods to the consignee. The 
second section dealt with the time scale of the responsibility of the maritime 
carrier in the Hamburg Rules. And we knew that the time scale of the carrier's 
responsibility in these rules did not affect the integrity of the maritime 
transport as long as the goods are in the custody of the carrier at the port of 
loading, during transport and at the port of arrival. 
Key words: contract of  maritime carriage, Maritime Trade Act of 1972, 
Hamburg Rules of 1978, time scale of the liability of the maritime carrier 
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وهي اتفاقية  ،اتفاقية جديدة حلت محل هذه الاتفاقية وضعهذه الاتفاقية، فقد تم  دمن وجو
والمعروفـة   31/3/1978البحر، والتي أقرت فـي   بطريقالأمم المتحدة لنقل البضائع 
 امبورغ لتجاري التطور التكنولـوجي اتفاقية ه جاءتوقد . عالميا باسم قواعد هامبورغ

لم يقتبس المشرع الأردني من اتفاقية هـامبورغ  و. والاقتصادي في قطاع النقل البحري
على قواعده المأخوذة مـن قـانون التجـارة     أبقىقواعد القانون البحري الأردني، حيث 

مة الآن بموجب قانون والمنظ -بروكسل اتفاقيةالذي اقتبس بدوره من  -البحرية اللبناني
  .)1(م1972سنة ) 12(التجارة البحرية رقم 

 رقمالملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء  الإرادةوقد صدرت  هذا      
إلى اتفاقية  الأردنالمتضمن الموافقة على انضمام  م20/2/2002بتاريخ ) 2141(

  .هامبورغ

 العـام بصـفته   الأمـين وإلى  ،ة الأمم المتحدةوقد وصلت وثيقة الانضمام إلى لجن      
مـن هـذه   ) 30( المـادة نـص   ،واستنادا إلى.10/5/2001وديعا لهذه الاتفاقية بتاريخ 

سنة كاملـة علـى    مرورالاتفاقية فإنها تصبح نافذة في اليوم الأول من الشهر الذي يلي 
 ـ ،وعليه. الاتفاقية لهذهتاريخ إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام بصفته الوديع  ن إف

 .)161- 160القضاة، الزيـادات،  (، 1/6/2002لاتفاقية أصبحت نافذة اعتبارا من تاريخ ا
  .حتى الآن تعديل لقانون التجارة البحرية الأردني على ضوء هذه الاتفاقية يصدرولم 

  :البحث ومنهجيته إشكالية
مـن بينهـا تحديـد     ،تمجموعة من التساؤلا نهذا البحث الإجابة ع يحاول سوف      

وقواعـد   ،الناقل البحري في قانون التجارة البحرية الأردنـي  لمسؤوليةالنطاق الزمني 
على ذلك تحديد الوقت الذي تبدأ فيه مسؤولية الناقل البحري عن  يترتبهامبورغ، حيث 

وتحديد الوقت الذي تنتهي فيه مسئوليته عن هذه البضـائع، وتحديـد    المنقولة،البضائع 
كمـا سـوف يحـاول    . الزمان الذي حدث فيه الضرر الذي أصاب البضائع إثبات عبء

معنى التسليم الذي بموجبه يتم إبراء ذمة الناقل في مواجهة المرسـل   عنالبحث الإجابة 
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البحث تحديد العلاقة بين قانون التجارة البحرية الأردنـي وقواعـد    يحاول ،وأخيراً. إليه
  .التطبيقالأولوية في  حيثمن  ،هامبورغ

يأتي على قمتها دراسة  ،هذه الدراسة من مجموعة من المبررات والدوافع وتنطلق      
ينبغي على المشرع الأردني أن يعدل في أحكام قانون التجارة البحرية علـى   كانما إذا 

 عدمهو  حافزا لوجودها ،أيضاً ،كما تجد هذه الدراسة.في قواعد هامبورغ جاءضوء ما 
فع لهـذه  اوقد يكون الـد . المجال هذاودراسات متخصصة في الأردن في وجود أبحاث 

  .ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الأردني في هذا المجال إظهار  ،أيضاً ،الدراسة

وجود اختلاف بـين   :لعل أهمها ،ينطلق البحث من مجموعة من الفروض وسوف      
و الايجابي لهـذا  أن التأثير السلبي أبالأردني وقواعد هامبورغ، و البحريةقانون التجارة 

 ،يتجلى في انخفاض الميزة النسبية التي يتمتع بها الشـاحن أو الناقـل   سوفالاختلاف 
  .و قواعد هامبورغأ ،قانون التجارة البحرية الأردني لتطبيقكنتيجة 

تعتمد الدراسة على المنهجين الاستنباطي والاستقرائي للوصول إلى النتائج  وسوف      
  .في هذا البحث العملية

دراسـة النطـاق    الأوليتناول   :ذلك، تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين سبيل وفي      
الأردني، بينما يتناول الثـاني   البحريةالزمني لمسؤولية الناقل البحري في قانون التجارة 

  .قواعد هامبورغ فيدراسة النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري 

  ولالأ المبحث
  البحري في قانون التجارة البحرية الأردني الناقلالنطاق الزمني لمسؤولية 

  :نهأقانون التجارة البحرية على  منمن الجزء السابع  ) 211(المادة  نصت

 ،تطبق أحكام هذا الجزء إلا على النقل البحري القاضي بتسليم وثـائق شـحن   لا"      
   ."ى تفريغها في المحل المقصودالبضائع على متن السفينة حت شحنومن حين 

  بتجزئة وإنما قام ،وحدة عقد النقل البحري يأخذ بمبدأ الأردني لم المشرع نإف ،وعليه       
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تبدأ من وقت تسليم البضاعة إلـى   :المرحلة الأولى. البحري إلى ثلاث مراحل النقلعقد 
وقت شحن البضاعة علـى   المرحلة الثانية تبدأ منوحتى بدء شحنها على السفينة،  الناقل
 منمنذ إنزال البضاعة  :المرحلة الثالثةوالسفينة ولحين تفريغها في ميناء الوصول،  متن

نطاق تطبيق قانون التجارة  ينحصرووفقا لهذه المادة  . السفينة حتى تسليمها للمرسل إليه
أما محكمـة  . )المرحلة الثانية من النقل البحري( البحرية من النقل المرحلةالبحرية على 

فقد وسعت من النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري لتشمل المرحلـة   الأردنيةالتمييز 
  .جانب المرحلة الثانية إلى ،الثالثة

لدراسة المرحلة الأولى،  :الأول:  تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب فسيتم لذلك،      
  .ه لدراسة المرحلة الثالثةالثانية، والثالث نخصص المرحلةلدراسة   :والثاني

  

المرحلة الأولى تبدأ من وقت تسليم البضائع إلى الناقل حتى بدء شحنها  :الأول المطلب
  :السفينةعلى 

) 211(بحكم نـص المـادة    ،لا تخضع لأحكام قانون التجارة البحرية المرحلة هذه      
حيث لهـم حريـة الاتفـاق      ،وإنما لقواعد الاتفاق بين الشاحن والناقل سابقا،المشار إليه 

  ).227، ص1999القضاة، ( التعاقدما يناسبهم من قواعد تطبيقا لمبدأ حرية  على

النقل تحت السـيطرة   موضوعيتعين على الشاحن أن يضع البضائع  ،على ذلكو       
والأصل أن الشاحن هو الذي . عليهالمادية للناقل، وأن يتم هذا التسليم في المكان المتفق 

باستلامه من مكان آخر، كما لـو   الناقلإلا إذا تعهد  ،بنقل البضائع إلى مكان الناقل يقوم
           ). حالة النقل من المخـزن للمخـزن  ( الشاحنتم الاتفاق على أن يتم التسليم في مخازن 

 مقدماعلى الشاحن أن يخطر الناقل  وجب  خاصاوإذا كان نقل البضائع يستلزم استعدادا 
 تكونتسليم ليستعد لذلك، كما لو تطلب نقل البضائع تحضير مركبة خاصة، كأن بميعاد ال

 الجـو وحـرارة   ،و فواكه بحاجة إلى مركبة مبردة نظرا لطول الطريقأالبضائع لحوما 
وفي حالة عـدم  ). 112، ص2002المقدادي، ( )351، ص1992البارودي، ومحمدين، (
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السـائد   العرفجاري بينهما، يتم الرجوع إلى  في الاتفاق ال ومكانه زمان والتسليم تحديد
)  113ص ،1992البارودي ومحمـدين،  (  ومكانه التسليم  وقتفي ميناء الشحن لتحديد  

  ).351، ص2002المقدادي، (

تخلف الشاحن عن تنفيذ التزامه المتمثل بإحضار البضائع المتعاقد عليها إلـى   وإذا      
يتحمل الأجر كاملا عن الرحلة  نهإف ،و العرفأ ،عقدفي الوقت المحدد في ال الشحنمكان 

الناقل في سبيل تهيئة السفينة للنقـل وفقـا    تكبدهاالمتفق عليها، إضافة إلى النفقات التي 
نه في حالة تأخر الشـاحن عـن تسـليم    إ إلا.  )2(الأردنيلأحكام قانون التجارة البحرية 

ن للشـاحن  إتلك التي تعود للشاحن، فالناقل بشحن بضائع أخرى بدلا من  وقيامالبضاعة 
الحق في المطالبة بثلاثة أرباع أجرة البضائع التـي شـحنت بـدلا مـن      الحالةفي هذه 
مـن قـانون التجـارة    ) 183(التي ادخرها للسفينة وفقا للمادة  المصاريفمع  ،بضائعه
  ).113، ص 2002المقدادي، (و ) 117، ص 2003كوماني،(البحرية 

ام الشاحن تسليم البضائع للناقل، التزام الناقل بتسلمه للبضائع متى كانت التز ويقابل      
  ،وقيمتها ،ومحتوياتها ،ووزنها ،ونوعها ،من حيث كميتها ،للشروط المتفق عليها مطابقة

فإذا امتنع . عملية النقل أثناءو الهلاك  أو تغليفها بطريقة تقيها من التلف أحزمها  كيفيةو
نـه يعـد مخـلا    إعلى الرغم من توافر الشروط المتفق عليها، ف ضائعالبالناقل عن تسلم 
و فسخ العقـد  أ ،يحق للشاحن أن يطالب بالتنفيذ العيني إن كان ممكنا ممابتنفيذ التزامه، 

  ).255، ص1987سلطان،(وفقا لقواعد العامة للعقد  ،له مقتضى كانإن  ،مع التعويض

ل لحماية الشاحن في حال عدم قيـام الناقـل   أن المشرع الأردني لم يتدخ ويلاحظ      
كما فعل في حال عدم قيام الشاحن بتنفيذ التزامه، حيث لم يحدد مسؤولية  ،البضائعبتسلم 
ترك الأمر للقواعد العامة، في حـين حـدد   والبضائع  بتسلمفي حال عدم التزامه   الناقل

  .اكما بينا سابق ،لالتزامهمسؤولية الشاحن في حال عدم تنفيذه 

و التلف الـذي  أالمرحلة الهلاك  هذهيغطي قانون التجارة البحرية الأردني في  لا       
وذلك بالرغم مـن احتفـاظ   . الشحنأثناء وجودها في حراسة الناقل قبل  ،يلحق بالبضائع

 أو بعدها مرحلة النقل البحري قبلسواء  ،الناقل في غالبية الأحوال بالبضائع في حراسته
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تصيب البضائع تحصـل   التيو التلف أ، ويلاحظ أن معظم حالات الهلاك بمعناه الدقيق
  ).29، ص1992قايد، (في هذه المرحلة 

 لاهذا القانون موضع انتقاد لما يثيره من صعوبات فـي التطبيـق، إذ     كان لذلك،      
الشحن، خاصة بالنسـبة للبضـائع    لحصوليمكن في بعض الأحيان تحديد الوقت الدقيق 

و عن طريق وضعها أ ،و الخراطيمأ ،بالأنابيبوالتي يتم شحنها  ،و غير المعبأةأ السائلة،
  ).29، ص 1992قايد، (على صنادل 

يجعل تحديـد وقـت وقـوع     الأردنيأن هذا التوجه في قانون التجارة البحرية  كما       
تعتمـد  مسؤولية الناقـل البحـري    نلأهلاك البضائع وإثباته أمرا في غاية الأهمية، نظرا 

للقواعد العامة أم لقواعد المسـؤولية   خاضعةاعتمادا كبيرا على ما إذا كانت هذه المسؤولية 
  ).227، ص1999القضاة، (بينهما  اختلاففي قانون التجارة البحرية لما يوجد 

المرحلة الثانية تبدأ من وقت شحن البضاعة على متن السـفينة  : الثاني المطلب
  :لوصولميناء ا فيولحين تفريغها 

عبارة عن عملية مادية تهدف إلى وضع البضائع على ظهر السفينة  البضائع شحن      
عملية مادية يقصد بها إنزال البضـائع   ،أيضاً ،أما تفريغ البضائع فهي. الشحنفي ميناء 

حمـدي،  (و) 118، ص2002المقـدادي، (وضعها على رصـيف المينـاء   ومن السفينة 
 ـ  ) 211( ةالمادووفقا لنص ). 50، ص1995 ن إمن قانون التجارة البحريـة الأردنـي ف

  .على هذه المرحلة فقط تسريأحكام مسؤولية الناقل البحري 

 ـ   دالمرحلة يقتضي بيان متى تع هذه ودراسة         دعملية الشحن قد بـدأت، ومتـى تع
يقع عبء إثبات المرحلة التي حدث  منالتفريغ قد انتهت؟ كما يقتضي تحديد على  عملية

  :من خلال البندين التاليين ،منهما كل؟ وسوف نقوم بتوضيح أو هلاكها فيها تلف البضائع

  :بداية عملية الشحن ونهاية عملية التفريغ :الأول البند
وإعـداد سـفينة    ،إحضار البضائع إلى ميناء الشحن من قبل الشـاحن  عملية بعد      

ثم  ،شحن البضائع على ظهر السفينةمن قبل الناقل، تأتي عملية  البحريةصالحة للملاحة 
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التفريغ من قبل الجهـة التـي    ميناءوصول السفينة إلى  عندالبضائع   تفريغتليها عملية 
في حال عدم الاتفاق على تحديد الجهة التي تتولى و .)3(ن عليها في عقد النقلايتفق الطرف

 ـ  يفترضعمليتي شحن البضائع وتفريغها ،  حن والتفريـغ  أن يتولى الناقل عمليـة الش
الشاحن الـذي لا   سأيضا، بعك ،كونه خبيرا بهالوباعتباره ملتزما بها بموجب عقد النقل 

  ).118، ص 2002المقدادي،( )114، ص 2003كوماني،(يكون قد قام بها في السابق 

العملية، فمنهـا مـا يـتم     الناحيةشحن البضائع وتفريغها على أنواع من  وعملية       
عملية مناوله بين روافع المينـاء   تكونومنها ما يتم بروافع السفينة، وقد  بروافع الميناء،

  كـالحبوب  ،من البضائع ما يتم شحنها وتفريغهـا بطريـق الصـب   ووروافع السفينة،  
  ).119، ص2002 المقدادي،(و) 114 ص، 2003كوماني،(والسوائل 

نهـا تحتـاج إلـى    إف ،فريغعملية التولتحديد بداية عملية الشحن ونهاية  بالنسبة أما      
 فإذا. باستخدام روافع السفينة واستخدام روافع الميناء ،عملية الشحن والتفريغ بينالتميز 

 لحظـة ن بدء عملية الشحن تكون مـن  إو التفريغ باستخدام روافع السفينة، فأتم الشحن 
نفصـالها  إمساك روافع السفينة بالبضاعة لرفعها، وتنتهي عملية التفريغ بفك البضائع وا

  ).320،ص 1989مكي،(بعد استقرار البضائع خارج السفينة  ،روافع السفينة عن

فيجـب التفرقـة بـين     ،تم شحن البضائع وتفريغها باستخدام روافع الميناء إذا أما      
الميناء تحت إشراف الناقل واستخدامها تحت إشراف جهـة غيـر جهـة     روافعاستخدام 

 ـ الحالة الأولى نط ففي. الناقل ن عمليـة  إبق حكم الفقرة السابقة، أما في الحالة الثانيـة ف
وتنتهي عملية التفريغ برفع البضـائع   ،تبدأ من لحظة وضع البضائع على السفينة الشحن

  ).122، ص1995 سليم،(و) 321ص ،1989 مكي،(على السفينة  من

بين إذا ما تعلـق  الفقه في تحديد بداية عملية الشحن ونهاية عملية التفريغ  يميز كما      
 طريقو منها وإذا كانت البضائع مما يشحن ويفرغ عن أبسوائل تضخ إلى السفينة  الأمر

 عمليةففي الحالة الأولى تبدأ . و جسر مركب بين السفينة والرصيفأالدحرجة على سلم 
تة، الثاب السفينةالشحن من اللحظة التي ينتقل فيها السائل من الأنبوبة المتحركة إلى أنبوبة 

خزان السفينة، كمـا   السائلفان لم توجد أنبوبة ثابتة للسفينة فمن اللحظة الذي يدخل فيها 
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الأنبوبة الثابتة للسفينة إلـى   منوتنتهي عملية التفريغ من اللحظة التي ينتقل فيها السائل 
ن بالنسبة للحالة الثانية، فان عملية شح أما.  و إلى وعاء على الأرضأالأنبوبة المتحركة 

 عمليةتبدأ من اللحظة التي تجتاز فيها البضائع حافة السفينة إلى الداخل، وتنتهي  البضائع
، ص 1989مكـي، (التفريغ من اللحظة التي تجتاز بها البضائع حافة السفينة إلى الخارج 

  ).وما بعدها 122ص ،1995سليم، (و )وما بعدها 321

و المـواعين كمـا   أالـزوارق  ( لصنادلعملية الشحن والتفريغ باستخدام ا تتم وقد      
دون إمكانيـة وصـول    تحولنظرا لوجود عوامل جغرافية في الميناء  ) البعضيسميها 

تحكم الميناء تقضـي بوجـوب    التيالسفينة إلى جوار الأرصفة، او أن الأنظمة الإدارية 
 ،سبا للوقتإلى هذه الوسيلة ك يلجأو أن الناقل نفسه أالشحن والتفريغ باستخدام الصنادل، 

و ليتجنـب رسـوم   أ ،الأرصفة عندو تفاديا منه لدفع رسوم أكثر إن تم الشحن والتفريغ أ
علـى مسـؤولية    قد يتم بنـاء  بالصنادلكما أن الشحن والتفريغ . الإرشاد داخل الميناء

حتـى ترسـو السـفينة علـى      الانتظارو المرسل إليه لعدم رغبته في أ وطلبه، الشاحن
منـذ وضـع البضـائع علـى      تبدأن عملية الشحن إفي هذه الحالة ف. الرصيف بعد حين

الصنادل فـي هـذه    دإذ تع الصنادل،الصنادل وتنتهي عملية التفريغ بإنزال البضائع من 
إلا أن ). 323، ص1989مكـي، ) (110،ص 1994الشـرقاوي، .(للسفينة اًالحالة امتداد

بحيث تبـدأ   ،مرحلة البحريةبضرورة التوسع من نطاق ال يرىالدكتور علي البارودي  
سواء إلى السفينة أم إلى الصـنادل   ،البضائع من رصيف الميناء انتقالعملية الشحن من 

وتنتهي عملية التفريغ في الوقت الذي تستقر فيه البضائع علـى   السفينة،التي تنقلها إلى 
  ).206ص ،1983 البارودي،( التفريغرصيف ميناء 

ن النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري فـي قـانون   إف لما سبق شرحه، وتطبيقا      
  الأردني تختلف باختلاف الأدوات التي تستخدم فـي شـحن البضـائع    البحريةالتجارة 

وهذا مـا  . و تفريغهاأتختلف باختلاف طبيعة البضائع المراد شحنها  أنهاوتفريغها، كما  
عندما تتـولى مؤسسـة المـوانئ     ،الأردنية في العديد من قراراتها التمييزأقرته محكمة 

  . )4(تتحمل مسؤولية أي ضرر يصيب البضائع لا الناقل نهاإفعملية الشحن والتفريغ 
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  :عبء إثبات تحديد زمان حدوث الضرر الذي أصاب البضائع: الثاني البند
البند السابق أن بدء عملية شحن البضائع ونهاية عملية تفريغها تختلـف   في ذكرنا      
و إذا تم الشحن والتفريغ باسـتخدام  أ ،الشحن والتفريغ باستخدام روافع السفينة تم فيما إذا
 تـم و أن الشحن والتفريـغ  أو فيما إذا كانت البضائع من نوع السوائل، أالميناء،  روافع

 سوفوتطبيقا لذلك، ذكرنا أن النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري . بطريق الصنادل
و هـلاك  أ ،إذا حدث تلف ،سؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياقفال. تختلف تبعا لذلك

  فعلى من يقع عبء إثبات المرحلة التي حصل فيها؟ للبضائع

يقع على عـاتق   للبضائعو التلف أعبء إثبات المرحلة التي وقع فيها الهلاك  إن       
سؤولية الناقل ن مإوتم تحديد وقت حدوثها، ف ،و تلف للبضائعأحدث هلاك  فإذا .)5(الناقل
 الفترةوالتلف في القانون الأردني تنشأ إذا كان الهلاك او التلف قد تحقق في  الهلاكعن 

 أما .)6( )البحريةأي أثناء الرحلة ( الممتدة من وقت بداية الشحن إلى وقت نهاية التفريغ 
ة و تلف البضائع، فيفترض حدوثه في الفترة الممتـد أتحديد وقت حدوث هلاك  تعذرإذا 

على اعتبار أن الناقل ومن يمثله يصـاحب   ،الشحن ونهاية عملية التفريغ بديةبين وقت 
أن هـذه   إلا .)7(و تعيبهاأويقف على أسباب هلاكها ونقصها  ،نقلها مراحلالبضاعة في 

حيث يسـتطيع إثبـات أن    ،العكس من قبل الناقل لإثباتقرينة بسيطة قابلة  هيالقرينة  
) 227، ص1999القضـاة،  (و بعد تفريغهـا  أ ،البضائعقبل شحن الهلاك او التلف وقع 

  ). 287ص، 1987جمال الدين،(و) 295، ص 1995طه، (و

لا  ،يعد من النظام العـام  للبضائعتحميل الناقل عبء إثبات وقت حدوث الضرر و       
  .)8(الشاحن مثلا علىيجوز الاتفاق على خلافه بتحويل عبء الإثبات ليصبح 

المرحلة الثالثة منذ إنزال البضاعة من السفينة حتـى تسـليمها   : لثالثا المطلب
  :للمرسل إليه

البضائع إلى ميناء الوصول تعين على الناقل أن يقوم بتفريغهـا، أي   وصلت متى      
عملية  -كما ذكرنا سابقا-والتفريغ . إليه المرسلتمهيدا لتسليمها إلى   السفينةإنزالها من 

الشحن التي تتم في بـدايتها، لـذا تعـد     عملية ،الرحلة البحرية تقابلمادية تتم في نهاية 

١١٨



  لافي درادكة........................................................................ النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري
  

119  . 2007 ،9 العدد ،13 المجلد ،المنارة

و يقضـي  أو الاتفـاق  أبها ما لم ينص القـانون   بالقيامملحقة بعملية النقل، فيلزم الناقل 
و أ ،ن الناقل يكون مسـؤولا عـن التلـف   إوقلنا  إليه،العرف على أن يقوم بها المرسل 
  . غهاتفريالهلاك الذي يصيب البضاعة أثناء 

التفريغ تسليم البضائع للمرسل إليه، والتسليم عملية قانونية تنتهي بها  عملية ويعقب      
ولم يعد مسؤولا كناقل عما يلحق بالبضائع من أضرار قد تحـدث بعـد    ،الناقل التزامات

عن  مسؤولاالناقل  يكونالتجارة البحرية لا   قانونمن ) 211(ووفقا لأحكام المادة . ذلك
 تسـليمها منذ إنزال البضاعة من السفينة حتـى   ،ر يصيب البضائع في المرحلةأي ضر

إليه  للمرسلللمرسل إليه، أي خلال الفترة التي تعقب عملية تفريغ البضائع حتى تسليمها 
  ).226، ص1999القضاة، (

 ،محكمة التمييز الأردنية توسعت في النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري أن إلا      
منذ إنزال البضاعة من السـفينة حتـى    ،المرحلة الثالثة لعقد النقل البحري يشملحيث ب

  :فقد قضت بأنه. إليه للمرسلتسليمها 

من قـانون التجـارة البحريـة أن     216، 213، 211من نصوص المواد  يستفاد"      
سليمها عقد النقل البحري تبدأ من شحن البضاعة إلى حين تفريغها وت فيمسؤولية الناقل 

وتسليم البضاعة إلى المرسل إليه هو العمل القانوني الذي يتحقـق بـه   . إليهإلى المرسل 
فالناقل  ،الناقل البحري بانقضاء عقد النقل، فإذا تضررت البضاعة قبل التسليم التزامتنفيذ 
وعليه فيلـزم الناقـل بضـمان     ،وفقا لعقد النقل وقانون التجارة البحرية ،بضمانه ملزم

  .)9("الذي أصاب البضاعة إن كان قبل التسليم الضرر

 ،باعتبارها عمليـة ماديـة   ،أن محكمة التمييز قد فرقت بين عملية التفريغ ويلاحظ      
 تسليمباعتبارها عملية قانونية، كما اشترطت أن يتم  ،تسليم البضائع للمرسل إليه عمليةو

ولـو تـم    ،في ميناء الوصـول  بمجرد تفريغ البضائع ولم تكتف ،البضائع للمرسل إليه
  :إلى جهة حكومية، فقد قررت المحكمة أن تسليمها

  وتفريغها التزامات الناقل في عقد النقل البحري هو إيصال البضائع المنقولة أهم من"      
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بوليصة الشـحن   وتسليمها إلى صاحبها بموجب ،المقصود في ميناء الوصول المحلفي 
خر لها أن آفي حكم  المحكمة  قررت كما. )10("الموانئ وليس إلى مؤسسة ،إليهالمرسلة 

  :عن مسؤولاً يكونالناقل 

و نقص يلحق بالبضاعة خـلال  أ ،ما يلحق البضاعة من هلاك تعيب وإضرار كل"      
 213عمـلا بالمـادة    ،وإلى حين تسليمها للمرسل إليه في ميناء الوصول البحريةالرحلة 

، ويمتد هذا الضمان في ميناء الوصول م1972لسنة  12البحرية رقم  التجارةمن قانون 
  .)11("مرسل إليهلن تسلم لأوإلى  ،البضاعة تفريغحتى بعد 

المحكمة أن تسليم البضائع إلى السلطات الجمركية لا يعد إبراء لذمـة   قررت كما      
إبـراء  ) و سلطة الميناءأ( يعتبر تسليم البضاعة إلى السلطات الجمركية لا" :بقولهاالناقل 

ولا ينقضـي   ،المقصود بالتسليم هو تسليم البضائع الفعلي للمرسل إليـه  نلأ ؛لذمة الناقل
  .)12("وسليمة إلى الرسل إليه ،إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة البحريعقد النقل 

ن اشترطت أب ،قرار اخر توسعت المحكمة في النطاق الزمني لمسؤولية الناقل وفي      
 بنـاء   ،تسليم البضائع لمؤسسة الموانئ عدتللمرسل إليه او من يمثله، و ليالفعالتسليم 

لا يعـد إبـراء    ،المرسل إليه او نائبه موافقةعلى شرط أورده الناقل في عقد النقل بدون 
  :المحكمةلذمة الناقل، فقد قررت  

ثيقـة  و فـي أي و أ ،الشحن وثيقةفي  إدراجولا مفعول له كل شرط   باطلاً يعتبر"      
المباشرة إبراء الناقـل مـن    وغيروكانت غايته المباشرة  ،في الأردن أللنقل البحري تنش

 215البحرية عملاً بأحكام المـادة   التجارةو قانون أالتبعة التي يلقيها عليه القانون العام 
الـذي أورده   لشرطوعليه فلا اعتبار ل م،1972لسنة  12من قانون التجارة البحرية رقم 

العقبة إلى المنطقة الحرة في العقبـة   منفي بوليصة الشحن والمتضمن أن الشحن  الناقل
وقوع الضرر أثناء عملية المناولـة   نإفوبالتالي  ،وحسابهم على مسؤولية والمرسل إليهم

 ـ ،الإرسالية إلـى المنطقـة الحـرة    نقلوالتفريغ الذي تولته مؤسسة الموانئ وأثناء  ن إف
حدثت قبل تسليم البضاعة تسـليماً   قد ،والحالة هذه ،ة تكونالأضرار التي لحقت بالبضاع

  .)13( "من مسؤوليته عن هذه الأضرار الناقلأو من يمثله مما لا يخلي  ،فعلياً للمرسل إليه
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و أ ،من قبل الناقل للمرسل إليـه  للبضائعقد فسرت محكمة التمييز التسليم الفعلي و      
  :بقولها ،من يمثله

مقصود بالتسليم هو التسليم الفعلي للمرسل إليه أو من يمثلـه، بحيـث   ال نإ وحيث"      
البضاعة والتعرف على حالتها، أي بعد تسليم آخر طرد مـن طـرود    فحصيتمكن من 

و الجمارك عـن  أولا يغني تسليم البضاعة إلى مؤسسة الموانئ  ،البضاعة للمرسل إليه 
  .)14("التسليم الفعلي للمرسل إليه

 ،و لمن يمثلـه أ ،محكمة أن تسليم البضائع للمرسل إليه قد يكون شخصياال وقررت      
و نائبـه تسـليم البضـائع    أو لمؤسسة المواني، حيث يستطيع الناقل أ ،البحريكالوكيل 

إذا كان مفوضـا   ،و لمؤسسة الموانئ في العقبةأ ،و لوكيله البحريأ ،بنفسهللمرسل إليه 
وإذا ما تم التسليم بـأي مـن هـذه    . قضي بذلكأو كان القانون ي ،بذلكمن قبل الشاحن 
  :لذمة الناقل، فقد قررت المحكمة إبراءالطرق فانه يعد 

ومـن ثـم    ،عملية تفريغ البضاعة من الباخرة وإيصالها إلى ميناء العقبة نإ حيث"      
من قانونها الخاص ، ) 4و2(من وظيفة مؤسسة الموانئ بحكم المادتين  للشاحناتتحميلها 
 ـ ،عند رسو الباخرة ميناء العقبة للتفريغ كانت سـليمة، وعليـه   البضاعةن إوحيث  ن إف
و هلاكها أثناء عملية التفريـغ مـن   ألا تكون مسؤولة عن تلف البضاعة  الناقلةالشركة 
  .)15("تنتهي مسؤوليتها عند بدء عملية التفريغ إذالباخرة، 

من جهة أن  ،ا المشار إليها أعلاههذا الحكم لمحكمة التمييز مخالفا لأحكامه يبدو قد      
البضائع لمؤسسة الموانئ يعد إبراء لذمة الناقل البحري، فـي حـين أن الأحكـام     تسليم

  .إبراء لذمة الناقل البحري الموانئتجعل من تسليم البضائع لمؤسسة  لا  السابقة

 ـ نلأتعارضا ظاهريا،  يعدنرى أن هذا التعارض و        عـن   ولؤالناقل البحري مس
  ) البحــري النقــلعقــد ( إلا إذا كــان الاتفــاق ،عمليــة شــحن البضــائع وتفريغهــا

 ـ ) كما هو الحال بالنسبة لقانون مؤسسة المـوانئ (أو القانون   الشـحن  يـتم ن أيقضـي ب
 الناقـل ففي هذه الحالـة لا يكـون   . أو من قبل جهة أخرى ،والتفريغ من قبل الشاحن 
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 تكونعملية الشحن أو عملية التفريغ، وإنما  عن أي ضرر يصيب البضائع أثناء ولاًؤمس
  .)16(أو بحكم القانون ،من مسؤولية الجهة المكلفة بذلك بحكم الاتفاق

هذا المبدأ بتحميـل مؤسسـة    معن حكم محكمة التمييز الأخير جاء متفقا إف لذلك،       
أسـاس  ويلاحظ أن . التفريغالموانئ مسؤولية الضرر الذي يصيب البضائع أثناء عملية 

تفريغ البضـائع   عمليةمسؤولية مؤسسة الموانئ عن الضرر الذي يصيب البضائع أثناء 
 بينما .)17(الأردنية التمييزكما استقر على ذلك اجتهاد محكمة  ،هي المسؤولية التقصيرية

مسؤولية الناقل في مواجهة المرسل إليه عن عدم تسليم البضائع له بصورة فعليـة   أساس
  . قدية المترتبة عن عقد النقل البحريالمسؤولية الع هي

جاء لاحقا لحكمهـا   ،الأردنيةخر لمحكمة التمييز آمن جهة أخرى، هنالك حكم و       
ن مسؤولية الناقل أالسابقة ب باجتهاداتهاتؤكد فيه ما جاء  -محل التعليق-المشار إليه أعلاه

قصود بتسليمها تسـليما  في المحل الم تفريغهاعن عقد النقل تبدأ من شحن البضاعة حتى 
  :أنفعليا للمرسل إليه، فقد قررت المحكمة 

 216و213و211نه يتضح من نصـوص المـواد   أمستقر على  القضائي الاجتهاد"      
مسؤولية الناقل عن عقد النقل تبدأ من شـحن البضـاعة    أنمن قانون التجارة البحرية، 

ن عقد الشحن عقـد  حرية، ذلك لأأي خلال الرحلة الب المقصود،حتى تفريغها في المحل 
ن استلام البضاعة الذي يعتبـر بينـة   أإلى المرسل إليه، و المنقوللغاية، أي تسليم المال 

جيدة، وبمقتضى وثيقة النقل هو الاستلام الفعلي الذي يتمكن فيه  حالةهي أنها سلمت في 
ة تحـت  عليها والتحقق من حالتها، ولا يكفي وضـع البضـاع   الكشفالمرسل إليه من 

إذن التسليم، ولا تغني تسليم البضاعة إلى مؤسسة  علىأو التوقيع  ،تصرف المرسل إليه
  .)18("الموانئ عن التسليم الفعلي

يعني أن الاجتهاد القضائي الأردني قد استقر على أن مسؤولية الناقل البحري  وهذا      
إلى الوقت الذي يسـلم   ،تحت إشراف الناقل ،الوقت الذي تبدأ فيه عملية الشحن منتمتد 
  .)19(من يمثله في ميناء الوصول وأ ،البضائع فعليا للمرسل إليه الناقلفيه 
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المرسل إليه عن تسلم البضائع لأسباب كثيرة، قـد يكـون منهـا تلـف      يمتنع قد      
لبيانات سند الشحن، أو لم يحضـر لاسـتلام البضـائع بعـد      مطابقتهاو عدم أ ،البضائع

  فما هو الإجراء الذي يقوم به الناقل في هذا الفرض؟. الناقل قبلن إخطاره بالوصول م

يقوم الناقـل   أنقانون التجارة البحرية الأردني لهذا الفرض، لذا نرى   يتطرق لم      
وانتظار تعليماته، وفي حالـة عـدم تلقـي     البضاعةفورا بإخبار المرسل إليه بوصول 

إلى اللجوء إلى القواعد العامة التـي وردت   ريصا ،و تأخرهاأ ،تعليمات من المرسل إليه
  ).325، 323، 322(  الموادفي القانون المدني الأردني في 

  :تلخيص الإجراءات التي نصت عليها هذه المواد على النحو التالي ويمكن
 .)20(ويحدد له مدة مناسبة لتسلم البضائع ،عذار المرسل إليهإالناقل  على - 1

وأن يكون من حق  ،البضائع في ضمان المرسل إليهالاعذار أن تصبح  علىيترتب  - 2
نفقة المرسل إليه، كما ويضمن المرسل إليه ما أصاب الناقل من  علىالناقل إيداعها 

  .)21(الاستلامضرر من جراء رفض 
و تحتاج إلـى نفقـات   أ ،و يهلك بسرعةأ ،كانت البضائع المنقولة مما يتلف حالفي  - 3

و بدون إذنها عنـد  أبعد استئذان المحكمة  ،ناقلوحراستها، يحق لل إيداعهاكبيرة في 
ببيعها بسعرها المعروف في السوق، وإن تعـذر   ،بالبضائع يتصرفالضرورة، أن 

  .)22(الثمن مقام إيداع البضائع بإيداعويقوم  ،ذلك بالمزاد العلني

  الثاني المبحث
  النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري في قواعد هامبورغ

  لمسـؤولية الناقـل    الزمنـي من قواعـد هـامبورغ النطـاق    ) 4(المادة  عالجت       
  :البحري بقولها

تشمل المدة التي تكـون فيهـا    ،هذه الاتفاقية بموجب ،مسؤولية الناقل عن البضائع )1"
  .التفريغوفي ميناء  ،وأثناء النقل ،سواء في ميناء الشحن ،عهدة الناقل في البضائع
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  : البضائع في عهدة الناقل عدالمادة تُ ذههمن ) 1( الفقرةلإغراض  )2
  :من لبضائعا ااعتبارا من الوقت الذي يتلقى فيه -أ

   .و شخص ينوب عنهأ ،الشاحن •
اللوائح السارية في ميناء الشـحن   وأو طرف ثالث آخر توجب القوانين أ ،سلطة •

  .لغرض الشحن له البضائعتسليم 
  :وذلك ،عوحتى الوقت الذي يقوم فيه بتسليم البضائ -ب

   .ليهإبتسليمها إلى المرسل  •
و العرف المتبـع فـي   أ ،والقانون للعقدوفقا  ،بوضعها تحت تصرف المرسل إليه •

ميناء التفريغ، وذلك في الحالات التي لا يتسلم المرسل إليـه   فيالتجارة المعينة 
  .الناقل منالبضائع 

و أ ،و المرسـل إليـه  أ ،اقلبالإشارة إلى الن يقصدمن هذه المادة ) 2و1(في الفقرتين  )3
  ".و المرسل إليهأوكلاء أي من الناقل  وأ ،مستخدموه

هذه الاتفاقية أخذت بمسؤولية الناقل البحري عن الأضرار التي تلحـق   أن يلاحظ      
 ،سواء في ميناء الشـحن  ،كانت هذه البضائع في حراسة الناقل البحري طالما ،بالبضائع

 ،1995حمـدي،  (و) 227، ص1999القضـاة،  (التفريـغ   و في ميناءأ ،النقل أثناءو أ
  ).319، ص1997محمدين، (و) 432، بند 1995 طه،) (84ص

استعراض نص المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ نجد أن الفقرة الأولى  خلال من      
النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري وشروط انعقادها، بينما تناولت الفقرة  تحددمنها 

من المادة الرابعة الوقت الذي يبدأ منه دخول البضائع في حراسة الناقل، والوقـت   لثانيةا
 للناقـل يمكن  نتنتهي فيه هذه الحراسة، كما تشير الفقرة الثانية إلى الأشخاص الذي الذي

 أنفي حـين نجـد   . و خروجها منهاأالتعامل معهم عند دخول البضائع في عهدة الناقل 
 المشـار المادة الرابعة تحدد المقصود بمصطلح الناقل والمرسـل إليـه    الفقرة الثالثة من

اتفاقيـة   إلىنظمت الأردن اوحيث . الأول والثانية من المادة الرابعة :اليهما في الفقرتين
الزمني  بالنطاقكما ذكرنا سابقا، فإننا نصبح أمام ازدواج تشريعي فيما يتعلق  ،هامبورغ
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قانون التجارة  نصوصلتالي البحث في أولوية التطبيق بين لمسؤولية الناقل البحري، وبا
  .البحرية ونصوص اتفاقية هامبورغ

دراسة النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري في اتفاقيـة هـامبورغ    نإف لذلك،      
ندرس في المطلـب الأول النطـاق   . في أربعة مطالب ،المواضيع هذهسوف تدور حول 

وشروط انعقادها، وندرس في المطلب الثـاني الوقـت    البحريالزمني لمسؤولية الناقل 
والوقت الذي تنتهي فيه هذه الحراسـة،   ،حراسة الناقل فيالذي يبدأ فيه دخول البضائع 

في تحدد المقصود بمصطلح الناقـل والمرسـل    للبحثفي حين نخصص المطلب الثالث 
 فـي نعـالج    ،ة الرابعة، وأخيراوالثانية من الماد الأولىإليه المشار إليهما في الفقرتين 

  . البحرية التجارةالمطلب الرابع الأولوية في التطبيق بين اتفاقية هامبورغ وقانون 

  :النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري وشروط انعقادها: الأول المطلب
الأولى من المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ إلى تحديـد النطـاق    الفقرة أشارت      

الناقل البحري، حيث تتسع لتشمل مسؤولية الناقل البحري عن البضائع  لمسؤوليةلزمني ا
  .وفـي مينـاء الوصـول    ،وأثنـاء النقـل   ،منذ تواجدها في ميناء الشحن ،نقلهاالمنوي 
أن تكـون البضـائع أثنـاء     ،لانعقاد مسؤولية الناقل البحري ،الفقرةوتشترط هذه        

محمـدين،  ( في حوزته وتحت رقابته ؛في حراسة الناقل، أي ةالثلاثتواجدها في الأماكن 
 ،1999القضاة، (و )34، ص1992قايد، (و )432بند  ،1995طه، (و )319، ص1997
  ) 162، ص1997الفقى، (و ) 227ص 

والتي تبدأ من اسـتلام   ،تكون مسؤولية الناقل البحري شاملة لكافة العمليات وبهذا      
 مينـاء ن في ميناء الشحن وتنتهي بتسليمها إلى المرسل إليه في للبضائع من الشاح الناقل

ثـم   ،نقلهاالتفريغ ، ويعني ذلك عمليا التزام الناقل بشحن البضائع على السفينة ورصها و
هـذه   تفرضههذا الالتزام الذي . عند الوصول تفريغ البضائع وتسليمها إلى المرسل إليه

مـع الشـاحن    الاتفاقالعام، حيث لا يجوز للناقل الفقرة على عاتق الناقل يعد من النظام 
البضائع  بفك  القيامو الاتفاق مع المرسل إليه على أ ،على القيام بشحن البضائع ورصها

  .)23( )34، ص1992قايد، (وتفريغها 
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كما جاء في المـادة الرابعـة مـن     ،الزمني لمسؤولية الناقل البحري النطاق ويثير      
المادة الرابعـة لـم    أننجد  . تأثيره على وحدة عقد النقل البحري مدى ،هامبورغاتفاقية 

المـدة مـن اسـتلامه     خـلال  ،خاصة تسري على مسؤولية الناقل البحري اًتضع أحكام
أن المرحلة السـابقة لهـذه   والبضائع في ميناء الشحن إلى حين تسليمها في ميناء التفريغ، 

لم - أي الاتفاقية- حتى نقول بأنها للتعاقدالعامة  الفترة وتلك اللاحقة لها تسري عليها القواعد
من ذلك، نجد أن الاتفاقية جاءت بأحكام  العكسعلى و ،تأخذ بفكرة وحدة عقد النقل البحري
السابقة على هـذه المرحلـة    :المرحلتين علىوكذلك  ،موحدة تطبق على المرحلة البحرية

منذ دخولها فـي عهـدة    ،ل البضائعلتشم البحريبحيث تمتد مسؤولية الناقل . واللاحقة لها
فـي   ،وفي ميناء الوصول، الأمر الذي يؤدي ،النقلوأثناء  ،ابتداء من ميناء الشحن :الناقل

التي يضعها الناقل في سند الشحن لإعفائه مـن   الشروطإلى استبعاد  ،ظل اتفاقية هامبورغ
لى شحن البضـائع او  و تلف في الفترة السابقة عأ ،هلاكالمسؤولية عما يلحق البضائع من 

كمـا   ،ن النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحـري إ القوللذلك، نستطيع . اللاحقة لتفريغها
وذلك بسـبب امتـداد   . على وحدة عقد النقل البحري يؤثرلم  ،جاءت في اتفاقية هامبورغ

حقة لتشمل الفترة السابقة على شحن البضائع واللا الاتفاقيةمسؤولية الناقل البحري في ظل 
  ).29شفيق، بدون سنة نشر، ص( وحراسته الناقل عهدةطالما أنها في  ،لتفريغها

أن النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري لا يمتد ليشمل الفترة السـابقة   ويلاحظ      
 فـإذا واللاحقة لتسلمه لها في ميناء التفريغ،  ،الناقل البضائع في ميناء الشحن استلامعلى 

  ،البريـة و بالطرق أ ،وقام بنقلها سواء بالسكك الحديدية ،لبضائع داخل البلادتسلم الناقل ا
إلـى   البضائعتصل  نن أحكام الاتفاقية لا تنطبق إلا حيإف ،و النهرية إلى ميناء الشحنأ 

  .)85ص ،1995حمدي، ( ميناء الشحن

 والوقـت  ،الوقت الذي يبدأ منه دخول البضائع في حراسة الناقل :الثاني المطلب
  :الحراسة هذهالذي تنتهي فيه 

الثانية من المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ الوقت الذي يبـدأ منـه    الفقرة تناولت      
في حراسة الناقل، والوقت الذي تنتهي فيه هذه الحراسـة، كمـا أن ذات    البضائعدخول 
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د دخول البضائع ببيان الأشخاص الذين يمكن التعامل معهم من قبل الناقل عن قامتالفقرة 
ن البضائع تدخل في حيازة الناقل من إووفقا لهذه الفقرة ف. و خروجها منهاأ ،حراستهفي 
و أ ،و سـلطة أ ،و من شخص ينـوب عنـه  أاستلامه لها، سواء من الشاحن نفسه،  وقت

و اللوائح السارية في ميناء الشحن تسليم البضائع له لغرض أالقوانين  توجبطرف آخر 
وبالتالي مسؤوليته تنتهي في الوقت  ،ن حراسة الناقل للبضائعإالفقرة ف لهذه ووفقا. الشحن
و أ ،و بوضعها تحت تصـرفه وفقـا للعقـد   أ ،فيه الناقل البضائع للمرسل إليه يسلمالذي 

، 1992 جمال الدين،( و العادات التجارية المعتبرة في ميناء التفريغأ ،العرف وأ ،القانون
   .)24()635ص

 وأيمتنع فيها المرسل إليه عن تسلم البضـائع،   قدالفقرة عالجت الحالة التي   فهذه       
 استنادا ،فيستطيع الناقل. لم يحضر لاستلام البضائع بعد إخطاره بالوصول من قبل الناقل

و طرف ثالـث يتعـين تسـليم    أ ،أن يسلم البضائع إلى إحدى السلطات ،إلى هذه الفقرة
 نشـر، شفيق،بدون سنة (و الأنظمة السارية في ميناء التفريغ أإليه وفقا للقوانين  البضائع

   .)25(و مؤسسة الموانئأ ،السلطات الجمركية :، مثل)61ص

اختيار من يسلم له البضائع لا  حريةنه إذا لم يتوفر للناقل أيهدف هذا النص إلى و      
 يغهـا وتفر شحن البضـائع  عملياتيكون مسؤولا عن الأضرار التي يمكن أن تنشأ عن 

علـى النحـو    ،للبضائع الناقلإلا أن بعض الفقه يرى أن تسليم ). 35،ص 1992قايد، (
نها تعفي الناقل مـن  إإذ  الغموض،ينطوي على قدر كبير من  ،الذي ترسمه الفقرة الثانية

إليه، وذلك عند تسليم البضائع  للمرسلالمسؤولية دون أن يكون ثمة تسليم فعلي للبضائع 
  ).56، ص1998حمدي، ( الموانئو سلطة أ ،السلطات الجمركية :للأشخاص آخرين مث

  :تحدد المقصود بمصطلح الناقل والمرسل إليه: الثالث المطلب
الثالثة من المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ المقصـود بمصـطلح    الفقرة حددت      

حيـث  . هذه المـادة الأولى والثانية من  ،المشار اليهما في الفقرتين إليهالناقل والمرسل 
الناقل والمرسل إليه لا يقتصر على هذين الشخصين فقط، وإنما يمتـد   مصطلحتؤكد أن 
 ،وأمـين الحمولـة   ،كـأمين السـفينة   ،والتابعين الذين يعملون لحسابهم ،الوكلاءليشمل 
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  بـدون سـنة نشـر،     شـفيق، (ويرى الدكتور محسن شفيق ). 85، ص1995حمدي، (
و المرسـل إليـه   أهو سريان الأحكام الخاصة بالناقل  لنصاأن الهدف من هذا ) 63ص 

 ،جل تفادي أي لـبس أو تابعيهم، من أموكليهم  ظروفووضعهم في ذات  ،على وكلائهم
  .الشاحن مصلحةو غموض من شأنه تفسير هذا النص ضد أ

الأولوية في التطبيق بين قـانون التجـارة البحريـة وقواعـد      :الرابع المطلب
  :هامبورغ

من اتفاقية هـامبورغ  ) 4(الأولوية في التطبيق بين المادة  مدىالتساؤل حول  ثوري      
ن أ، خاصة وم1972من قانون التجارة البحرية لسنة ) 211(ونص المادة  1978لسنة 

  .للآخرمنهما يتضمن حكما مخالفا  كلاً

 ـ  ،في الدستور أو القوانين الأردنية سواء ،يوجد نص تشريعي لا       ذا يجيب علـى ه
فقد تـم  . لا بد من البحث عن إجابة في المصادر الأخرى للتشريع ،بالتاليو .)26(السؤال

في أكثر من قضية أمام محكمة التمييز الأردنيـة، فكانـت علـى     الموضوعمناقشة هذا 
وتستبعد حكم القوانين الوطنية فـي   ،التطبيق للاتفاقيات الدولية فيالدوام تعطي الأولوية 

  .)27(الاتفاقيات ذههحال تعارضها مع 

التطبيـق علـى    في تسمو م1978 لسنةالمادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ  إذن،       
) 2ص ،م1999 القضـاة، (م 1972من قانون التجارة البحرية لسنة ) 211(المادة  نص

إليـه   المشار ،لذلك يبدو موقف محكمة التمييز ،)160، ص2004 القضاة، وزيادات،(
المقرر لسمو المعاهدات الدوليـة بعـد    القضائيير منسجم مع الاتجاه غ أصبح ،)28(سابقا

  .الأردن رسميا إلى اتفاقية هامبورغ انضمام

  :ةـالخاتم
الزمنـي لمسـؤولية    النطاق استهدفت هذه الدراسة محاولات كشف النقاب عن لقد      

مبورغ لسنة وقواعد ها ،م1972 لسنةالناقل البحري في قانون التجارة البحرية الأردني 
الأول النطـاق الزمنـي    المبحثتناول . ولقد عرضنا لتلك الدراسة في مبحثين. م1978
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من قانون التجـارة البحريـة لسـنة    ) 211(كما عالجته المادة  ،لمسؤولية الناقل البحري
البحري في هذا القـانون تقتصـر    الناقلعرفنا أن النطاق الزمني لمسؤولية  و، م1972

تمتد من وقت شحن البضائع علـى مـتن    التي ،نية لعقد النقل البحريعلى المرحلة الثا
أن محكمة التمييز الأردنية قـد   ،أيضاً ،عرفناو. السفينة ولحين تفريغها في ميناء التفريغ

لتشمل إضافة إلى المرحلـة الثانيـة    البحريتوسعت في النطاق الزمني لمسؤولية الناقل 
من وقت انتهاء تفريغ البضائع في ميناء  تمتدوالتي  ،المرحلة الأخيرة لعقد النقل البحري

  .إليهالوصول ولحين تسليمها إلى المرسل 

 وتوضـيحه  هذه الدراسة فقد كرسناه لعرض النطاق الزمني منالمبحث الثاني  أما      
وعرفنا أن النطاق الزمني لمسؤولية الناقل . هامبورغ قواعدلمسؤولية الناقل البحري في 

أو  الناقـل  ،ليشمل الفترة التي تستقر فيها البضائع في عهدة يمتدذه القواعد البحري في ه
  .وفي ميناء الوصول ،وأثناء النقل ،الشحنفي ميناء  حراسته

  :إلى مجموعة من النتائج من بينها الدراسةلقد توصلت هذه و
يـة  لمسؤولية الناقل البحري فـي قـانون التجـارة البحر    الزمنييقتصر النطاق   : أولاً

والتي تمتد من وقت شـحن   ،من عقد النقل البحري الثانيةالأردني على المرحلة 
أما محكمة التمييز الأردنية . في ميناء الوصول تفريغهاالبضائع على السفينة ولحين 

الناقل لتشمل المرحلة الثالثة من عقد النقـل   لمسؤوليةفقد وسعت في النطاق الزمني 
 ،أي حتى تسليم البضائع فعليا إلى المرسل إليـه  ثانية،الالبحري إضافة إلى المرحلة 

 قواعـد الناقـل البحـري فـي     لمسؤوليةالزمني   النطاقبينما يمتد . و من يمثلهأ
هامبورغ ليشمل جميع مراحل عقد النقل البحري من الوقت الذي تدخل فيه البضائع 

  .ناء التفريغوفي مي ،وأثناء النقل ،في ميناء الشحن أو حراسته عهدة الناقل في
اجتهاد محكمة التمييز الأردنية على أن تسليم البضائع مـن الناقـل إلـى     استقر  :ثانياً

إلا إذا  ،لا يعد إبراء لذمة الناقل في قانون التجارة البحرية الأردنـي  إليهالمرسل 
 ،أن التسليم الذي يتم لأشخاص آخرين غير المرسل إليه ؛فعليا، بمعنى التسليمكان 

لا يعد إبراء لذمة الناقل فـي مواجهـة    ،و السلطات الجمركيةأ ،لموانئاكمؤسسة 
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و تسـليم  أ ،عدم تسلم المرسل إليه البضائع من الناقـل نفسـه   بينما. المرسل إليه
و طرف ثالث يتعين تسليم البضـائع إليـه وفقـا    أ ،السلطاتالبضائع إلى إحدى 

و السـلطات  أؤسسة الموانئ م :ميناء التفريغ مثل فيو الأنظمة السارية أللقوانين 
  .في قواعد هامبورغ المسؤوليةيعد إبراء لذمة الناقل من  ،الجمركية

قانون التجارة البحرية الأردني إلى الفرض الـذي بموجبـه يمتنـع     تعرضعدم  : ثالثاً
 ،البضائع، في حين أن قواعد هامبورغ عالجت هذا الفرض تسلممن  هالمرسل إلي

و بوضـعها تحـت   أ ،البضائع إلى المرسل إليـه  تسليمبمن خلال السماح للناقل 
  .العادات التجارية في ميناء التفريغ وأ ،و العرفأ ،و القانونأ ،تصرفه وفقا للعقد

ليـه،  إقانون التجارة البحرية الأردني المقصود بمصلح الناقل والمرسل  ددـيحلم  :رابعاً
 ـ حددتفي حين   ،الـوكلاء  ليشـمل  هقواعد هامبورغ معنى الناقل والمرسل إلي

  .والتابعين الذين يعملون لحسابهم
سواء فـي قـانون التجـارة     ،اق الزمني لمسؤولية الناقل البحريـيتأثر النط لا :خامساً

  .و جنسية أطرافهاأ ،بجنسية السفينة ،و في قواعد هامبورغأ الأردنيالبحرية 
 ــالاجته استقر :سادساً  ــاد القضائي الأردني على سم الدوليـة علـى    اتـو الاتفاقي

القول بسمو قواعد هامبورغ علـى قـانون التجـارة     ،بالتاليو. القوانين الوطنية
  .الأحكام الواردة فيهما تعارضفي حالة  ،البحرية الأردني

  :أهم توصيات الدراسة فيمكن أن نوجزها فيما يلي عن أما
نون التجـارة  على توسيع النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحـري فـي قـا    العمل : أولاً

المراحل الثلاثة لعقد النقل البحري حماية للشاحنين، خاصة إذا مـا   ليشمل ،البحرية
  .باعتبارها دولة شاحنة لا ناقلة ،موقع الأردن ومركزه البحري الاعتبارأخذنا بعين 

إذا لم يحضر المرسل إليه لاستلام البضائع، او حضر وامتنـع عـن    حالةمعالجة   :ثانياً
الأمـور   قاضـي النقل بإعطاء الناقل الحق في الطلب من  أجرةأداء   وأ ،تسلمها

  .نه القاضييالمستعجلة بالحصول على إذن بإيداع البضائع عند أمين يع
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 ـ ،ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية علىالتأكيد   :ثالثاً ن يكـون تسـليم   أب
ليه مـن معاينـة البضـائع    إليه تسليما فعليا يسمح للمرسل إ المرسلالبضائع إلى 

عملية تسليم الناقل للبضائع على النحو الذي تورده المادة  نلأذلك، نظرا . المنقولة
بحيث تؤدي في كثير من الأحـوال   ،يكتنفها الغموض هامبورغالرابعة من قواعد 

دون أن يكون قد سلم البضائع فعليا للمرسـل   ،المسؤوليةإلى إبراء ذمة الناقل من 
  .ن يمثلهو مأ ،إليه
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م، 1978اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضـائع عـام    ،كمال محمدحمدي،  - 11
  .م1998، منشأة المعارف :الإسكندرية). هامبورغقواعد (

الجامعـة  : عمـان . مصادر الالتزام في القانون المـدني الأردنـي   ،أنورسلطان،  - 12
  .م1987، الأردنية

، مطبعـة اتحـاد الجامعـات   . شروط الإعفاء من المسـؤولية  ،الرحمن عبدسليم،  - 13
  .م1995

دار : القاهرة.الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر، شفيق،محسن - 14
  ).نشر سنةبدون (، العربية النهضة

، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر   : القاهرة. القانون البحري الجديد ،مصطفىطه،  - 15
  .م1995

  .م1992، القاهرة. البحري القانون ،محمدينجلال وفاء   البارودي،علي  - 16
). رسـالة . (مسؤولية الناقل البحري للبضائع في اتفاقيـة هـامبورغ  ، بهجتقايد،  - 17

  .م1992، دار النهضة العربية:القاهرة
  .م2003، دار الثقافة: عمان. القانون البحري ،لطيفكوماني،  - 18
، الـدار الجامعـة الجديـدة للنشـر     ،قانون التجارة البحرية، وفاء جلالمحمدين،  - 19

  .م1997
مطبعـة  :القـاهرة ). رسالة( دعوى المسؤولية على الناقل البحري ،إبراهيممكي،  - 20

  .م1989، بالعباسيةالمدني 

١٣٢



  لافي درادكة........................................................................ النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري
  

133  . 2007 ،9 العدد ،13 المجلد ،المنارة

   :شـالهوام

                                                 
و تعديلاتـه   1944لسنة ) 29(انون تسجيل المراكب رقم قانون التجارة البحرية العثماني و ق كان  )1(

الأردنية الهاشمية فيما بعد،ثم صـدر   المملكةهو القانون المعمول به في إمارة شرق الأردن و في 
ثم صدر قانون التجارة البحريـة  . 1970لسنة ) 44( رقمقانون التجارة البحرية الأردني المؤقت 

منـه ذلـك القـانون المؤقـت و سـائر      ) 385(المادة جببموالذي ألغى  1972لسنة ) 12(رقم 
و قانون التجارة البحريـة  . الذي تتعارض فيه مع أحكامه المدىالتشريعات البحرية الأخرى إلى 

إلى تاريخ إعداد هذا البحث و هو منشور في الجريدة الرسمية  المفعوللا زال ساري  1972لسنة 
  .698صفحة على ال 1972\5\6تاريخ  2357في العدد رقم 

  .1972لسنة ) 12(رقم  الأردنيمن قانون التجارة البحرية ) 192،193، 191 ،183(المواد  انظر  )2(
العقبـة وفقـا لقانونهـا     ميناءمؤسسة الموانئ في الأردن عملية شحن وتفريغ البضائع في  تتولى  )3(

و وكيلـه  أالناقـل  على طلـب   بناءو تتولى المؤسسة هذا العمل . 1985لسنة ) 38(الخاص رقم 
  .2062، ص 1987لسنة  المحامين، مجلة نقابة 85\666انظر تمييز حقوق رقم . البحري

 حيـث " :، حيث قررت66،ص 2001، المجلة القضائية الأردنية لسنة 2001\41حقوق رقم  تمييز  )4(
مـن   ناتللشـاح ن عملية تفريغ البضاعة من الباخرة وإيصالها إلى ميناء العقبة ومن ثم تحميلها إ

عند رسـو   البضاعةن إمن قانونها الخاص ، وحيث ) 4و2(وظيفة مؤسسة الموانئ بحكم المادتين 
لا تكون مسؤولة عـن تلـف    الناقلةن الشركة إالباخرة ميناء العقبة للتفريغ كانت سليمة ، وعليه ف

". عملية التفريـغ إذ تنتهي مسؤوليتها عند بدء  ،و هلاكها أثناء عملية التفريغ من الباخرةأالبضاعة 
، و تمييز 647 ص، 1995نقابة المحامين لسنة  مجلة،  93\1057تمييز حقوق رقم  :انظر أيضاً
، 536/81رقـم   حقوق، و تمييز 2052، ص 1989، مجلة نقابة المحامين لسنة 87\8حقوق رقم 

  .1250، ص 1982مجلة نقابة المحامين لسنة 
الناقل  على" :قررت حيث، 903، ص1987المحامين لسنة ، مجلة نقابة 85\433حقوق رقم  تمييز  )5(

تبدأ مـن شـحن    البحريةن الرحلة لأ ؛إثبات حصول النقص في البضاعة بعد تفريغها من السفينة
مـن قـانون    211بالمادة  عملاالبضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود وذلك 

  ."التجارة البحرية
المتفق  من"  :، حيث قررت190، ص1986 لسنة، مجلة نقابة المحامين 85\205حقوق رقم  تمييز  )6(

البحري تنحصر فـي   الناقلمن القانون البحري أن مسؤولية  211عليه فقها وقضاء وبدلالة المادة 
البحرية فقط و أما بعـد انتهـاء    الرحلةتنفيذ عقد النقل وضمان الأضرار اللاحقة بالبضاعة أثناء 

في ميناء التفريغ وحتى تسليمها إلى المرسل  الربانابتداء من تلقي البضاعة من الرحلة البحرية و
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الذي يكون مسؤولا عن أي خطا شخصي يقع منه او من  البحريفالمسؤولية تقع على الوكيل  ،إليه
،منشـورات  2002 \576انظر أيضا تمييز حقوق رقم ". التقصيرية المسؤوليةعماله طبقا لقواعد 

، مجلة نقابـة المحـامين لسـنة    97\1943و تمييز حقوق رقم . 2002\4\8ريخ تا عدالة،مركز 
  .2585 ص، 1998

من  يبدو"  :قررت حيث، 248، ص 1983، مجلة نقابة المحامين لسنة 82\675حقوق رقم  تمييز  )7(
من قانون التجارة البحري أن الشارع قد افترض مسؤولية الناقل عـن   213و  72 المادتيننص 

 مراحلنه ومن يمثله يصاحب البضاعة في أو تعيب على اعتبار أهلاك  ق البضاعة منما يلح كل
ليثبت الأحـوال   الدليلو تعيبها وأتاح له الفرصة أن يقيم أنقلها ويقف على أسباب هلاكها ونقصها 
  "إلا لزم بقيمتها وذمته  أن اثبت ذلك تبرإالتي تبرؤه من المسؤولية عن التعويض ف

 :، حيـث قـررت  2002\11\19، منشورات مركز عدالة، تاريخ 2002\2275رقم  حقوق تمييز  )8(
 78/ 4المعدلة بالقانون رقـم   1972/ 12من قانون التجارة البحرية رقم  215المادة  من يستفاد"

ولا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة الشـحن او   اًملغي دما مفاده انه يع 83/ 25 رقموالقانون 
الهاشمية أو في خارجهـا وكانـت غايتـه     الأردنيةنقل البحري تنشأ في المملكة  أية وثيقة لل في

و أالناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القـانون   إبراءالمباشرة أو غير المباشرة 
و مخالفـة قواعـد   أالإثبات عمن تعينه القوانين المرعية الإجراء أو هـذا القـانون    عبءتحويل 

  "تصاصالاخ
   .2081، ص 1993، مجلة نقابة المحامين لسنة 92\1317حقوق رقم  تمييز  )9(
   .2290، ص 1990، مجلة نقابة المحامين لسنة 89\885حقوق رقم  تمييز )10(
   2020، ص 1993، مجلة نقابة المحامين لسنة 91\1369حقوق رقم  تمييز )11(
   .2029، ص1993سنة ، مجلة نقابة المحامين ل92\98حقوق رقم  تمييز )12(
   .2085، ص 1998، مجلة نقابة المحامين لسنة 97\1943حقوق رقم  تمييز )13(
حقـوق رقـم    تمييـز و . 82، ص 1997، المجلة القضائية لسـنة  97\1943حقوق رقم  تمييز )14(

   .2074، ص 1993، مجلة نقابة المحامين لسنة 92\1148
، و تمييـز حقـوق رقـم    66، ص 2001لسـنة   ، المجلة القضائية2001\41حقوق رقم  تمييز )15(

   .1999\6\30، منشورات مركز عدالة، تاريخ 99\214
قـررت   حيـث ، 2002\4\18، منشورات مركز عدالـة، تـاريخ   2002/445حقوق رقم  تمييز )16(

 علىالدعوى شحنت على ظهر السفينة  موضوعثبت من وثيقة الشحن أن البضاعة  إذا: "المحكمة
أو ضرر أيا كان سببهما فيما يتعلق بالناقل، وحيث  لخسارةدون أية مسؤولية وب ،مسؤولية الشاحن
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عن خطا الناقل أو عماله، فيكون الناقل غير مسـئول عـن    ناتجةلم يثبت الشاحن أن الأضرار 
  "بالبضاعة موضوع الدعوى لحقتالتعويض عن الخسارة التي 

 ـ1999/1164حقوق رقم  تمييز )17( قـررت   حيـث ، 682، ص 1999نة ، مجلة نقابة المحامين لس
منفردة عن أعمال تفريغ وتحميل وتخزين البضـائع وتقـديم    مسؤولةالموانئ  مؤسسة" :المحكمة

 28 رقمذات الصلة بإعمال الموانئ عملا بالمادة الرابعة من قانون مؤسسة الموانئ  الخدماتكافة 
بهذه الأعمـال   قيامهاائع أثناء مسئولة عن أي أضرار تلحق بالبض تعدوبالتالي فإنها  1978لسنة 

   ..."التقصيرية المفترضة المسؤوليةوهذه المسؤولية تدخل في باب 
   .2002\1\7، منشورات مركز عدالة، تاريخ 3148/2001حقوق رقم  تمييز )18(
ن إالقادمة، إذا مـا قلنـا    أحكامهاالاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الأردنية قد لا يستمر في  هذا )19(

   .القضائيةنظام القضائي الأردني لا يأخذ بمبدأ السوابق ال
   .1976من القانون المدني الأردني لسنة ) 322(المادة  انظر )20(
   .1976من القانون المدني الأردني لسنة ) 323( المادة  انظر )21(
   .1976من القانون المدني الأردني لسنة ) 324( المادة انظر )22(
   .1978من اتفاقية هامبورغ لسنة)1\23(المادة  انظر )23(
ومن ثـم   ،عملية تفريغ البضاعة من الباخرة وإيصالها إلى ميناء العقبة فانإلى هذه الفقرة  استنادا )24(

  .من قانونها الخاص) 4و2(من وظيفة مؤسسة الموانئ بحكم المادتين  للشاحناتتحميلها 
ظل قـانون التجـارة البحريـة     فيالناقل البحري رأينا أن مثل هذا التسليم لا يعد إبراء لذمة  فقد )25(

   .1972الأردني لسنة 
 لا" تنص على انـه 1976 لسنة) 43(من القانون المدني الأردني رقم ) 24(ملاحظة أن المادة  مع )26(

و في معاهدة دولية نافذة في المملكة أ خاصتسري أحكام المواد السابقة إذا و جد نص في قانون 
استدل من هذا النص على سمو المعاهدات الدولية على  البعض". يتعارض معهاالأردنية الهاشمية 

   ).42،ص1994الداودي  وحزبون (نصوص القانون الخاص 
تمييـز حقـوق   . 1962، لسـنة  526، مجلة نقابة المحامين الأردنية، ص 100/62حقوق  تمييز )27(

، مجلة نقابـة  91\38 حقوقز تميي. 1970، لسنة 22، مجلة نقابة المحامين الأردنية، ص 70\12
نقابـة المحـامين    مجلـة ، 91\768تمييز حقوق . 1991، لسنة 1737المحامين الأردنية، ص 

   .1991، لسنة 1231الأردنية، ص 
و مـن يمثلـه   أالتسليم من الناقل إلى المرسل إليه  يتمالذي يشترط لإبراء ذمة الناقل البحري أن و )28(

و مؤسسة الموانئ لا يعد تسـليما فعليـا   أللسلطات الجمركية  عالبضائبصورة فعلية، و أن تسليم 
   .لا يعد إبراء لذمة الناقل بالتاليللمرسل إليه، و 
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